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على الرغخم من فدم مساله التفريق بين الفرض والواجب وفله اتارها من‎ 
التاحيه العملية»!ل أن دراستها لها فوائد منهجية تستحق الوفقوف عندها۔ وتهدف‎ 
هذه الدراسة إلى إبراز تلك القضصابا المتهجية. يتتاول البحت سبب عدم التفريق بين‎ 


الفرض والواجب عند جمهور الأصوليين» وسبب التفريق بينهما عند الحنفيه» تم 
دراسه محاولات المفرقين بين المصطاحين لتحديد معبار ذلك التفريق» وما صاحب 


تلاك المحاولات من تطور 4 صياخة المعيارء ومن تفريعات واحترازات للمحافظة على 


التناسق الداخلي للنظرية الأصولية من جهة» ومحاولة التوفيق بين التنظيرا لأصولي E‏ 


والواقع الفقهي من جهة أخرى. ويقوم منهج البحث على تتيع كتابات الأصوليين؛ | Es‏ 


خاصة الحنفية منهم» عبر مراحاها التاريخية بالرصد والتحليل ابراز التطورات 
والاختلافات الداخلية. وبحكم طبيعة البحث فإن الجانب الأكبر منه سيكون عن ٠‏ 
مدرسة الحنفية؛ لأنهم كانوا أكثر عناية بهذه السألة لارتباطها بمنهجهم 2 تكوين ل 
المياحث الأصولية وتتاسقها الداخلي. وقد خلص البحث إلى أن الاختلاف بين الجمهور 
والحنفية 4 المسألة هو انعكاس لاختلافهما ب2 منهج صياغة المباحث الأصولية. كما 
خلص البحث إلى أن من دوافع إمعان علماء الحنفية 2 إثبات التفريق بين الفرض 
والواجب تحقيق التناسق الداخلي للقواعد الأصولية للمذهب. أما عن معيار التضريق 
بين الفرض والواجب فقد توصل البحث إلى أن أقرب معيار إلى روح المسألة هو معيار E:‏ 


الجصاص,» ويليه ب2 المتاسبة معيار الدبوسي» آما معيار المتاخرين القائم على فطعيه 
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وحصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية العالميه بهالیزیا عام ۲۰۰۱م وکان عنوان 
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و ((طرن الكشف حن مقاصد الشارع) . له عمدد من الكتب والبحوث المتنشورة۔ 


مسألة الفرق بين الفرض والواجب مسالة قديمة مطروقة في كتب أصول الفقه› 
ولكن على الرغم من كونما قديمة وآثارها من الناحية العملية ضئيلة» إلا أن دراستها 
اوا ی ا ف و ك ارد ا ا ا ص 
وبمنهج الأصوليين من الحنفية في صياغة المسائل الأصولية وتخريجها على الفروع 
الفقهية لأئمة المذهب» وبأثر البحث عن التناسق الداخلى للمذهب في صياغة المباحث 
اللأصولية. وهذه كلها أمور مفيدة لدارس الأصول. والذي دفعني لدراسة هذا الموضوع 
هو إبراز تلك القضايا المنهجية؛ ولذلك ستكون طريقتي في تناول ا مو ضوع ختلفة عن 
الطريقة التقليدية القائمة على ذكر أدلة الفريقين ومناقشة الأدلة والترجيح بينها؛ فتلك 
المناقشات مبثوثة في كتب الأصول با يكفي» ولن آتطرق إلى ذلك في بحثي إلا في حدود 


۶ 
» ۰ + چ 


والمهدف من هذا الببحث هو السعى إلى تحديد سبب عدم التفريق عند جمهور 
اللأصوليين» وسبب التفريق عند الحنفيةء ثم دراسة عحاولات المفرقين بين المصطلحين 
لبك مار ذلك اقرب رما ما ااك لار لات من رن مات الجار: 
رمن فر يعات وار ازات ا لمحافطة عل التاسق الذاتل لاط رية الا صر ية من جهة 


وتحاولة التوفيق بين التنظير الأصول والواقع الفقهي من جهة آخرى. 


ومنهجي في البحث يقوم على تتبع كتابات الأصوليين» خاصة الحنفية منهم» عبر 
مراحلهاالتار ية بالرصد والتحليل لإبراز التطورات والاختلافات الداخلية. وبحكم 


Ei 


د نعمان جغ ی kmn mnn mm‏ 


طبيعة الببحث» فإن الجانب الأكبر منه سيكون عن مدرسة الحنفية؛ وذلك لأن المسالة 
ثانوية فى أصول الحمهور كا سيأتي بيانه» أما عند الأصوليين من ا لحنفية فإن المسألة ها 
شىء من الأهميةء لارتباطها بمنهجهم ني تكوين المباحث الأصولية وتناسقها الداخلى» 
ولنم هم الذين فصّلوا فيها وحاولوا الاستدلال ها بمختلف الأدلةء ومنها إثبات أثره 
في الفروع الفقهية. 

أما عن الدراسات السابقةء فإن المسألة كا هو معلوم مطروقة في كتب الأصول بين 
تفصيل وإحال» ونجدها في أوائل المصنفات الأصولية التي وصلتنا مثل أصول الجصاص 


وال يت والارشاد الصغر للباقلاني. 


ما الدراسات السعقاة حول هذا لموضوع فأهم ما اطلعت عليه منها بحث مُفصل 
للدکت ور تر عیب بن رييعان الدوسري» بعنراة: دالا جلاف في تباين أو ترادف القرضن 
والواجب: سببه»ء وثمرته». وقد حاول الباحث إثبات أن القول بالتفريق بين الفرض 
والواجب غير منصوص عليه من قبل الإمامين أحمد بن حنبل وأبي حنيفة. وربط أسباب 
الاختلاف في التفريق بين الفرض والواجب بمسائل عقدية» منها: هل کی الاإیات 
التصديق فقط آم القول والعمل والاعتقاد؟ ومنها: القول بعدم ثبوت العقيدة إلا بقطعي 
الثبوت» وهو القرآن الكريم والسنة المتواترة. وذهب إلى أن من ثمرات القول بالتفريق 
بن اا خی واو ا عند الحنفية مسألة «الزيادة على النص نسخ)». وهذه الأسباب 


س 


)١(‏ البحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابہاء ج۱۸» ع جمادى الأول 
LTT‏ 


مجلة الأحمدية @ الحدد التاسع والحشرون &§ دوالحجةه ١١٠٤٠ه‏ 


والثمرات التي ذكرها الباحث استنتاجات قد لا ثُسلّمٌ له. وسيأتي بيان أن مسألة «الزيادة 
على النص نسخ» من أسباب القول بالتفريق بين الفرض والواجب وليس من ثمراته. 
وقد کان سعي الباحث إلى إنكار تفريق أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وصاحبيه بين الفرض 
والواجب قائ على التفريق بين ما سماه «المسألة الأصولية» و«المسألة الفقهية)» حيث يرى 
أن تفريق أولغك الأئمة إن) كان في المسائل الفقهية» ولا يعني تفريقهم في تلك المسائل 
أنه يفرقون بينه) فى المسألة الأصولية. وهو يعني ب«المسألة الأصولية» تقسيم الحكم 
التكليفي إلى المراتب الخمسة. ودراستي للموضوع تختلف عن دراسته له في منطلقاعا 


وآهدافها ومنهجها ونتائجها. 


وقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاعة. 


ف د حب ان > 3 4 6 سے 0 ٦‏ 


لمجت الأول 
أساس الاختلاف بين الجمهور والحنفية في تقسيم الحكم التڪليضي 


جرى الأصوليون من غير الحنفية على تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام» هي: 
الواجب والمندوب» والحرام وال مكروه» والمباح. ووجه هذا التقسيم يبينه الغزالي في قوله: 
«ووجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل» أو اقتضاء الترك» أو 
التخير بين الفعل والترك؛ فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر» فإما أن يقترن به الإإشعار 
بخفانت عل الر ك ف گر ق راج آر لا رة فكون تدبا والكى ورد باقضاء ارك وان 


أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية. وإن ورد بالتخيير فهو مباح»''. 


هذه قم ة عقا ةل اق الطلي والخس خخا ها كل ماکان مارب القغل دا 
تحت اصطلاح ) الواجب)» وما كان مطلوب الترك حت تحت اصطلاح ) الحرام »» وما 
كان مطلوب الفعل دون أن يصل مَرْتبة الحتم جمعوه تحت اصطلاح «المندوب »» وما كان 
مطلوب الترك دون أن يصل مَرّتبة الحرام جمعوه تحت اصطلاح «( ال مكروه »» وما كان فعله 
وعدم فعله متروکا لاختيار ا مكلف فهو «المباح ». 


وعدم تفريق جمهور الأصوليين بين الفرض والواجب وجعله) في قسم واحد يعبرون 
عه عاد ب االر اچيه قاق عل آساس اترا کیا ن می الاروم دا رعو جوهر 
الفرض والواجب. ومع ذلك فهم يسلّمون بأن الواجبات ليست على مرتبة واحدة في قوة 
الثبوت» وني الثواب» وفي لزوم التقديم عند التزاحم» وفي الأثر في صحْة الفعل وبطلانه. 
ن ا اجات ام ق وال فی ر ھا او کی ا ا ا 


.1۷ /١ المستصفى» لأب حامد الغزالي»‎ )١( 


مجلة الآأحمدية ® الحدد التاسح والحعشرون @ ذوالحجة ١١٠٤٠١ه‏ 


يكف أما منكر الظنى فإنه لا يكفر. ومنها ما هو أعظم أجراًمن الآخر» ويقدم على غيره 
غد اقرز اض ين الواجبات. ومنها ما يؤدي انعدامه أو فساده إلى فساد الفعل من أصله» 

٠ 2‏ : 8 4 : : 
ومنها ما ينجبر فاسده بجابر. ولكن ذلك التفاوت لا يلزم منه» في نظرهم» التفريق في 


للسميّات؛ فهي جيعاً مشتركة في صفة الوجوب آي الإلزام بالفعل. 


هذه تقسي ات الأصوليين من المتكلمين التي راعوا فيها القسمة العقلية» دون نظر 
إلى الفروع الفقهية. ولكنناني جال الفقه نجد ن فقهاء المذاهب الذين يتبعون طريقة 
اللتكلمين ني الأصول ل يتقيّدوا هذه القسمة الأصولية» بسبب حاجتهم إلى التفريع الذي 
لا يستوعبه الالتزام الحرفي بتلك التقسيات النظرية. فمثلا يقسم بعضهم الواجبات 
تقسي| يبن الفرق بينها من حيث الرتبة» فقسموا واجبات الصلاة إلى أركان وشروط مع 
اشتراكه) فى الوجوب» وقسموا أعال احج الواجبة إلى ركان وواجبات» فقالوا: أركان 


احج ما لا يبر ترکه بدم» والواجب فيه ما بر ترکه بدم ۰ 


يقول نجم الدين الطوفي: الذي نصره أكثر الأصوليين هو ما ذكرناه من أن الواجب 
مرادف للفرض» لكن أحكام الفروع بيت على الفرق بينهماء فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة 
مشتملة على فروض وواجباتِ ومسنونات» وأرادوا بالفروض الأركان. وحكمهي) 
ختلف من وجهين: أحدهما: أن طريق الفرض منها آقوى من طريق الواجب. والثان: 
أن الواجب ّبر إذا ترك نسيانا بسجود السهوء والفرض لا يقبل الجبر. وكذا الكلام في 
فروض الحج وواجباته» حیث جُبرت بالدم دون الأركان»". كا نجد الفقهاء جعلوا م 


AE البحر المحيط» للزركشي›‎ )١( 
VV /| شرح خختصر الروضة»ء لنجم الدين الطوي»‎ )۲( 


اصطلح عليه الأصوليون د ا ندوب ٠‏ مراتب» مثل لسن المؤكدة وغ ر المؤكدةء نظرا لا 


ن لات ارائ م ارت کر ق قرة الدب إل الفح . 


أما أصوليو الحنفية فكانت هم طريقة آخرى في تقسيم الحكم التكليفي. ويقتصر 
لمتقدمون منهم (الجصاص» الدہوتی» البزدوي» السر خسى) على ذكر آربعة أقسام» هي : 
الراك والواجب» السك والتفل. يقول البزدوي: «والعزيمة اوی أقسام: فريضة» 


وواجب» وسنة» ونفل. فهذه أصول الشرع» وإ كانت متفاوتة فى أنفسها". 


وقد علق عبد العزيز البخاري على كلام البزدوي بقوله: «يدخل في هذه الأقسام الفعل 
والترك, فإن ترك المنهي عنه فرض إن كان الدليل مقطوعاأ به» كترك أكل الميتة وشرب 
ا خمر» وواجب إن دخل فيه شبهة كترك أكل الضب واللعب بالشطرنج» وسنة أو نفل إن 
کان دونه كترك ما قيل فيه لا بأس به... وذكر في بعض نس الأصول لأصحابنا: الفعل 
الصادر عن ال مكلف لا يخلو من أن يتر جح جانب الأداء فيه» أو جانب الترك» أو لا هذا 
ذلك ارك فا ان كق جاج وكا وجو لتر أو يقر وذلك 
أا أن عل الکاب ج ك وهو الاه او ل هعلق نلك ما اق ورن ظاھرا وا 
عليه النبي عليه السلام وهو السنة المشهورة» أو لا يكون وهو النفل والتطوع والمندوب. 
وأما الثاني فإما أن يتعلق العقاب بالإتيان به وهو الحرام» أو لا يتعلق وهو المكروه. وأما 
الثالث فهو المباح إذ ليس في أدائه ثواب ولا ني تركه عقاب». واستقر المتأآخرون منهم 


:٤١١ ١ كش ف الأسرار غل ضرال البزذورئ: لحد العزيز البخارئ»‎ )١( 
. ٤٦/۲ المرجع السابق»‎ )۲( 


مجلة الأحمدية € العدد التاسع والعشرون @ ذوالحجة ١١٠٤٠ه‏ 


 __ ۸‏ دراسة في منهج التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور 


على تقسيم الحكم التكليفي إلى فر ض» وواجب» ومندوبت» ومباح» وحرام» ومکروه 
حری)» ومکروه تنزےا. 


والفرق بين الطريقتين أن جمهور الأصوليين» وغالبهم من علماء الكلام» أجلوافي 
تقسيمهم وجعلوا معايير التقسيم هي لزوم الطلب والإإشعار بالعقاب على الفعل أو 
الترك. وذلك موافقّ لطريقتهم في التأليف في أصول الفقه التي تُعْلْب التنظير والتقسيم 
العقلى دون كبير التفاتِ إلى ما تقتضيه التفريعات الفقهية؛ ولذلك م يلتزم فقهاؤهم التزاما 
كاملا بتلك التقسيمات لا وجدوا التفريع الفقهي يدعو إلى التفصيل. 

أما علماء الحنفية فإن طريقتهم في التأليف في أصول الفقه طريقة وصفية» قائمة على 
محاولة استنباط الأصول التي بنى عليها آئمة المذهب فروعهم الفقهية» والتنظير لتلك 
الفروع. فلحا وجدوا أئمتهم ذكروا الفرض والواجب جعلوما قسمين منفصلين. ولا 
وجدوا أئمتهم عبّروا بالكراهة عن أشياء هي في حكم الحرام عند المتأخرين من علاء 
الذهب (مغل لس الذكور الذهب والحرير)» احتفظوا بلفظ الكراهة كا ذكره أئمة 
الذهب» وأضافوا إليه صفة التحريم» وبذلك أوجدواقس) آخر من أقسام الحكم 
التكليفي سموه: الكراهة التحريمية» وصار المكروه عندهم على قسمین: مکروہ تحریے 
ومکروه زیا 

ومهذايتبيّن أن ساس الاختلاف في تقسيم الحكم التكليفي نتج عن الاختلاف في 
طريقة التأليف في الأصول» حيث يميل الأصوليون من المتكلمين إلى التنظير» ويسلك 
الأصوليون من الحنفية مسلك الوصف لا هو موجود في الفروع الفقهية المروية عن أئمة 
المذهب. ثم ياتي بعد ذلك الاستدلال لتلك التقسيمات والسعي إلى إثباتما. 


د.نعمان جوف mm‏ 4۹۔٦‏ 


الميحت الثاني 
مذاهب القانلين بالتفريق بين الفرص والواجب 


الملطلب الأول: التفريق بين الفرض والواجب عند الحنابلة: 


ل يكن التفريق بين الفرض والواجب مقصورأ على الحنفيةء بل قال به بعض الحنابلة 
بناء على بعض الروايات الواردة عن الإمام همد بشأن العلاقة بين الفرض والواجب. 
وقد وردت عن الإمام أحمد أقوال ختلفة في شأن العلاقة بين الفرض والواجب يفهم من 
بعضها التفريق بينهاء ويّفهم من بعضها عدم التفريق. ومن تلك الروايات ما أورده أبو 
يعلى الفراء في كتاب العدة'» وهی : 

١‏ - مارواه أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: «الأضمضمة دالا سای ا ا 
فر ضا ولا کی فرضاً إلا ما گان فی كتاب الله تعال. وغل الاأستشهادق هذه الرواية 


أن الإإمام همد نفى اسم الفرض عن المضمضمة والاستنشاق مع كوني)| وأجبين عنده. 

۲- ما رواه المروزي أنه لما سأل الإمام أحمد عن صدقة الفطر: فرص هي؟ فقال: ما 
أجترئ أن آقول: إا فرض. 

-٣‏ مانقله الميموني عنه وقد سأله هل يقول: بر الوالدين فرض؟ فقال: لاء ولكن 
آقول: واجب» ما م يكن معصية. 

“٤‏ ماق گی انی فاقلا آنه روى عن الإطام خد قرول 1لا آتزل نرا الان 


کان آلا 


(1) العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى الفراء» ۲/ .۳۷۸-۳۷٠‏ 


مجلة الأحمدية 8 الحدد التاسع واتعحشرون @ ذوالحجة ١١٠٤٠اه‏ 


-٥‏ ما نقله عبد الله وأبو الحارث عن أحمد رحه اللّه: «كل ما فى الصلاة فرض». 


وقد اختلفت آراء علماء الحنابلة في تفسبر أقوال اللإمام آحمد المتعلقة بالفرض 


والواجب والترجیح بینهاء حسب الاتي: 


الرأي الأول: أن الفرض ماثبت من طريق مقطوع به» وهو القرآن الكريم وإجماع 
الآمة» والواجب ماثبت من طريق غير مقطوع به كأخبار الآحاد والقياس وما كان 
حلفا في وجوبه. هذا ما ذهب إليه القاضى أبو يعلى الفراء في كتابه العْدّة» حيث يقول: 
«فالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به» مغل نص القرآن المتواتر» وإجاع الأمة. 
والواجب: ما ثبت من طريق غير مقطوع به» كأخبار الآحاد والقياس» وما كان حتفا 
في وجوبه» كوجوب المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين عند القيام من نوم الليل 
والتسبيح في الركوع والسجود» وغير ذلك. هذا ظاهر کلام آحمد رحه الله»'. 

هذاما صرح به القاضي أبو يعلى في كتاب العدة في أصول الفقه» وقد نقل عنه 
في المسودة في أصول الفقه أنه قال في مقدمة كتابه الملجرد: «الفرض والواجب سواء 
لا بختلفان ني الجحكم ولا فى المعنى»". وإذا أخذنافي الاعتبار أن كتاب «المجرد» من 
آراتر ا آله اهاد بر جم قات ومن القرل إت ما امك علد را هر ارق ب 


ويويّد ذلك دفاعه عن هذا التفريق في كتاب العدة. 
وقد أطال أبو يعلى الفراء فى نصر هذاالمعيار والرد على المخالفين. وتتلخص أدلته 
ي حورين: 


.۳۷٠١ /۲ العدة في أصول الفقه» لبي يعلى الفراء»‎ )١( 
ة١ المسودة في اصول الفقه» آل کی یں‎ )۲( 


أحدهما: أن التفريق في المعنى اللخؤي بين الفرض والواجب يقتضى التفريق بينه) 
في المعنى الاصطلاحي. والملاحظ أن تفريقه في المعنى اللغوي قائم على تركيزه في معنى 
الفرض على « التأثير » وفي معنى الواجب على « السقوط »» ليخلص من ذلك إلى أن 
«التأثير آكد من السقوط؛ لأن الشىء قد يسةط ولا يؤثر... قَبّان أن الفرض في اللغة آكد 


فن معت الواجب:. 


والمحور الثاني: «آن الو جوب تتفاوت منازله» فو جب أن بخص اسم الفرض الذي 


وضع للمبالغة في التائ عبارة عا كان في أعل امازل وما دونه خض باس الواجب». 


وقد تعقب الأصول الحنبلى ابن عقيل استدلالات أي يعلى الفراء وناقشها بالتفصيل. 
وقد شرت فى مقدمة هذا الببحث إلى آنه ليس من هدفه عرض تفاصيل الأدلة ومناقشاتهاء 


فمن آراد تلك التفاصيل فليرجع إلى مواضعها". 


رھ الله له )7 وهو الرآي الذي نصره آل تيمية ٤‏ امود حرث حاء فبها: «(الفرضص 


والواجبی سواء». 


."۸٠-۳۷۹ /۲ العدة في آصول الفقهء لأب يعلى الفراء»‎ )١( 
.٠۷۲-٠٠۳ /۳ انظر: الواضح في آصول الفقه» لابن عقیل»‎ )۳( 
YE 8 المرجح السانی:‎ (£( 

(0) اممو دة لال تسیا ص ۵ 


مجلة الأ حمدية ® العدد التاسع والحشرون @ ذوالحجة ١١٠٤٠ه‏ 


۷۲ دراسة في منهج التفريق بين الفرض والواجب مند الحنفية والجمهور 
ارآ الالت: الرض عا ت بال رل بس اماف ا هة 
وهذا الذي تيده بعض الروايات عن أحمد» ومنها ما نقل ابن شاقلا أنه روي عن الإمام 


امد قوله: «لا قول فرضاً إلا فی کتاب الله». 


الرأي الرابع: ورد ذكره في المسودة في أصول الفقه دون تفصيل» وهو أن الفرض ما 
لا يسقط في عمد ولا سهو"» وأشار إليه الطوفي في شرح خختصر الروضة". وهذا القول 
الرابع م يذكره ابن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه» حيث حصر آراء علاء المذهب 
he‏ 

والملاحظ في المذهب الحنبلي آنه على الرغم ماروي عن الإمام أحمد من تصريح 
بالتفريق بين الفرض والواجب» إلا أن علماء المذهب تجاوزوا ذلك ولم جعلوا منه مسألة 


أساسية في أصول المذهب» وذلك بسبب ما يتمتع به المذهب من مرونة وترر. 


ا لمطلب الثانى: التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية: 

منهج الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب: 

الملاحظ آن السمة المشتركة بين أصوليي الحنفية في التدليل على لزوم التفريق 
من الاخحتلاف في كيفية توظيف تلك المعاني اللخوية. أما ما زاد عن المعنى اللغويى 
)١(‏ العدة في أصول الفقهء لآ يعلى الفراءء ۲/ ۷۸". 
OD‏ لال چ 2 


(۳) شرح ختصر الروضة» لنجم الدين الطوفي» ۱/ ۲۷۷. 
() الواضح في آصول الفقه» لابن عقیل» ٠١١/٣‏ . 


A3 


د نعمان جو men‏ 


فنجد فيه تبايناً بين الجصاص من جهة وبين من جاء بعده من الأصوليين من 
جهة أخرى. 


يركز الجصاص في تعليل التفريق بين الفرض والواجب على آمرين: أحدهما: من 
حيث الاستع ال فى عرف العلماء» حيث يقول: «ويدل على أن معنى الفرض قد يخالف 
معنى الواجب: أنه قد يمتنع إطلاق الفرض في] لا يمتنع فيه إطلاق الواجب» لأنا نطلق 


آنه عل اف ال من جهة الشكمة عازاة الحتين» ولا نقرل إن ذلك قرض عليه" . 


والثانى: من حيث المعنى اللغوي» فالفرض مأخوذ في الأصل من الأثر» فشبّه ما لزم 
وثبت بذلك الأئء أما الوجوب فمأخوذ من السقوط» وقد يحصل السقوط من غير تأثر 
في موضعه» ويكون الفرض في اللغة اث من آلو جر تة فکداك بكرن حكمة ف الشرح. 
فيطلق الفرض على ما كان ني أعلى مراتب اللزوم والثبوت . 

ول يربط الجحصاص بين معيار التفريق وقطعية أو ظنية الطريق الذي ثبت به دليل 
الوجوب» لأنه | يجعل ذلك جزءاً من معيار التفريق» بل المعيار عنده هو قر الأزوم وقوة 
بوت أّر التكليف. ما من جاء بعده من أصوليي الحنفية فقد جعلوا المعيار الأساس هو 
قطعية وظنية ثبوت دليل الوجوب» ولذلك اختلفت طريقة استدلا هم في زاد عن المعنى 
اللغوي على طريقة الجصاص. وقد کان تر كيزهم في الاستدلال على آمرين: أحدها: 


() الفصول في الأصول» للجصاص» ۳/ .۲۳٠‏ 
(۲( المرجع السات ۳/ TE‏ 


مجلة الأحمدية @ العدد التاسع والعشرون ® ذوالحجة ١١٠٤٠ه‏ 


 . ۷٤‏ دراسة في منهج التفريق يبن الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور 


الارل كن وکر الال ا يكت دجمل الأول عاضا بااشرض واان 
اا بالر اجب رالا مر الفاق سال أبرلة وهي غارس الربادة عل ال اا 
الت رة ين الفرض والر اجيب قعل الراجبات الخابة بأعبار الخاد زيادة غل أصلها 


القابت بالقرآن فتكون ناسخة ضماء وهو أمر تخالف أصول المذهب. 


فإذا نظرنا في ما استدل به الدبوسي» نجده يركز في الاستدلال بالمعنى اللخوي للفرض 
على معنى (التقدير » فيقول: «فكانت الفريضة ما أوجبها الله تعالى علينا وقدرها وكتبها 
علينا في اللوح المحفوظ)» أما في الاستدلال للواجب فكان تركيزه على « السقوط »» حيث 
یقول: «فکأن اللازم سمي به لسقوطه على الإنسان حتی لزمه»» ویقول: «فکانه ّي به 
لأنه يسقط على العبد عِلّمّه»'» بمعنى يسقط عن الإنسان الاعتقاد ا جازم بصحة ثبوته؛ 
آنه انت ر الراك وخر الو ارقي د العمل ل العم (آع فيد لوم العمل بذ 
لا القطع بثبوته)» حتی لا جب تکفیر جاحده ولا تضلیله. 


ك وظّف الدبوسي قاعدة «الزيادة على النص نسخ» لتعليل التفريق بين الفرض 
والواجب» فيقول: «قد ثبت من أصلنا أن الزيادة على النص نسخ» والمكتوبات معلومة 
بكتاب الله تعالى معدودة» فالزيادة عليها تكون بمنزلة نسخهاء فلم جز إنباعا بخبر 
الواحد فلذلك لم نجعل رتبتها في الوجوب رتبة الفريضة حتى لا تصير زيادة عليها» . 
وهذا الكلام يرشدنا إلى أن من آسباب الإمعان في التفريق بين الفرض والواجب المحافظة 
على اطراد قاعدة (الزيادة على النص نسخ). 


¥7( تقويم الادلة للدبوسی» ص۷۷ . 
8 مرجع السا ني ۷ 


وو ق د د و 


ونجد البزدوي يركز في معنى الفرض على التقدير والقطع» فيقول: «أما الفرض 
فمعناه التقدير والقطع في اللغة. قال تعالى: # سورة أنزلتها وفرَضتها » [النور: ١]ء‏ أي 
قدرناها وقطعنا الأحكام فيها قطعاء والفرائض في الشرع مقدّرة لا تحتمل زيادة ولا 
نقصاناء أى مقطوعة ث: ثبتت بدليل لا شبهة فيه»'. ونلاحظ في هذا الكلام عاولة لربط 
«التقدير» (الذي هو بمعنى أن له قدرا محددا) ب«القطع» ليستقيم مع معيار الثبوت 
القطعي للفرض. أما في معنى الوجوب فأضاف البزدوي إلى معنى «السقوط» الذي 
ذکره الدبوسی معنی آخر» هو «الاضطراب»» فيقول: «فإن] آخذ الو جوب من السقوط.. 
ومعنى السقوط أنه ساقط علا (بمعنى لا جب القطع بصحته)... ويحتمل أن يؤخذ من 
الوجبة وهو الاضطراب» سمي به لاأضطرابه. وهو قي الشرع اسم طا لزمنا بدليل فيه 
فا قد قحي عبد الور الارن افو ف ادلا هدا با اف ماو 
مذكورفي كتب اللغة» حيث قال: «والمذكور في كتب اللغة أن الوجوب هو اللزوم» 
والوجبة هو السقوط مع الهدة» والوّجب الاضطراب». 

وبعد الاستئناس بالمعنى اللغوي» كان تركيز البزدوي على لزوم عدم التسوية بين 
مقتضى الدليل القطعي ومقتضى الدليل الظني؛ لأن في التسوية بينه] في المقتضى رفعا 
لرتبة الظني وحطا من مرتبة القطعي. 

آما السرخسي EDE‏ 
في الفرض» وعلى السقوط والاضطراب في معنى الواجب کا رکز عل ازوم ارين 


5 ق الا مر ار عل صو لالز هريه لبد المزيز اهاري 2۷-2٩ /١‏ , 
امرجم السابق ۲ ٤۴۸-2۳۷‏ , 
)7( المرجع الحاو 8 AY‏ 


مجلة الأحمدية 8 العدد التاسع والعشرون 8 ذوالحجة ١١٤٠ھ‏ 


بين الدليل القطعي والدليل الظني» لأن في التسوية بينها رفعاً للدليل الظني عن درجته 
أو حطا للدليل القطعي عن درجته» ووظف قاعدة « الزيادة على النص نسنخ)» فيقول: 
«وبيان هذا أن فرضية القراءة في الصلوات ثابتة بدليل مقطوع به» وهو قوله تعالى: 
# فافرءوا ما نسر من اهران € [المزمل: ١۲]ء‏ وتعيين الفاتحة ثابست بخر الواحد فمن 
ل دلت رها کان رافدا عل الع ر قال جب العمل بده غر أذ رةد ها 
كان مُقَرّرا للثابت بالنص على حاله وعاملا بالدليل الآخر بحسب مُوجَبه» وفي القول 
بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته أو حط للدليل 
الس لا ية يعن دوجت رل واد مها اه لا رز ال رالو بدا رف 
عليه بالتامل». 


تعقيب على الاستشهاد بالمعنى اللغوي: 

ههنا نقطة جديرة بالوقوف عندهاء وهي مسألة الاستشهاد بالمعاني اللغوية لنصرة 
الآراء الاصطلاحية؛ حيث إنها تتكرر في مسائل خلافية في الأصول. وفيها تظهر سمة 
لاء الى لا عازن ال ول الاسدلال يك ور کل رن من الان الارر: 
با د رآ س ار كان قات الح ويا قن ساق الأسعطلال ر س لورت عن 
لمعنى الذي لا يؤيد رأيه حتى لو كان هو الأقرب إلى السياق. 

وهنا نلاحظ على حاولات الأصوليين من الحنفية لتأصيل معيار قطعية وظنية الثبوت 
سعيهم إلى توظيف المعاني اللغوية بانتقاء المحاني التي تؤيد القول بالتفريق بين الفرض 
والواجب وغض الطرف عن المعاني التي تؤيد القول باشتراكه) في المعنى. ففي معاني 


5 اأضول الم کی لے خے ا ١1١‏ 


E 3: .. ر“‎ n E OT r E ND e TS 


n ۰ ی‎ 


د۔نعمانجفی سی ۷/۷ 


الوجوب كان تركيزهم على «السقوط» و«الاضطراب» وتوظيف ذلك لربط الواجب 
با ثبت بنص ظني» في حين أن من معاني الوجوب اللزوم» والثبوت. واللزوم هو ا معنى 
الأقرب والألصق باصطلاح الواجب» حتى جعله ابن منظور المعنى الأول للوجوب» 
ولکنهم جاوزوه لکونه لا دم فکرتېم. 

وكذلك الآمر في الفرض» حيث تبروا من معانيه اللغوية ما يمكنهم ربطه با لمعنى 
الذي أعطوه للفرض؛ وكان تركيزهم على التأثير والتقدير والقطع وربط ذلك بقوة 
اللزوم « كا فعل الجصاص “ وبقطعية الثبوت « ك| فعل البزدوي ». 


قير بطو اوت ال عرو ا لارا و ن و ا 
اللغوية لنصرة الاختيارات الاصطلاحية. فالوجوب من معانيه في اللغة اللزوم» ومنها 
أيضا السقوط» ومن الواضح أن الوجوب هنا مأخوذ من اللزوم» فسُّمّي واجبا لأنه 
لان عل الات فمل ولا کي ماق رهه يال قرط من كا ف الأو داك مس اشر 


ليس له علاقة باللزوم. 


وني المقابل نجد الذين ذهبوا إلى عدم التفريق بين الفرض والواجب يركزون في 
المعاني اللغوية على ما يويد رهم في الاشتراك بينه )| في المعنى. فالباقلاني» مثلاء يركز 
ي معنى الفرض على «التقدير»» ويو ظّفه بطريقة تقلب على الحنفية معيارهم» ويركز في 
معاني الواجب على اللزوم» فيقول: «ولو نهم قالوا إن من الفرض ما ليس بواجب لكان 
)١(‏ جاء في لسان العرب: «وجبَ الشىءٌ بحب وجوباء أي لزم». وجاء فيه أيضا: «يقال: وجب الشىء بحب 


وجوبا إدا ت ولزم). ا العرب» الجاد السادس» باب الواوء ر 2۷ : 
(۲) انظر : لسان العرب» لابن منظور» باب الواو» ص٦ ٤١٦‏ وما بعدها. 


مجلة الإحمدية © العدد التاسع والحشرون ® ذوالحجة ١١٤٠ه.‏ 


 _ ۷۸‏ دراسة في منهج التضريق بين الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور 


ذلك أو وافرب لان الف رض هي الدير» فأاخر ذد مر فرص القورس ومن قرائض 
الدفة رة ا الراريت اذى هر فدرم الراجب مها ر فد ت رار من احا 
AC OG E o,‏ 
E N O oS‏ 
وأا فار قت اقاي 0 يمع ان الر اجب ری ن ارق لاا 
منه» حيث لا يستعمل إلا في] كان لازما حتاء أما الفرض فهو أعمٌ» فقد يستعمل في 
اللازم وقد يُستعمل في المندوب المقدر. 

أبعاد التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية: 

لقد حرص علاء الحنفية على التفريق بين الفرض والواجب» والدفاع عن ذلك 
التفريق والتأصيل له. والظاهر أن سبب ذلك اللإصرار على التفريق بينه) يرجع إلى طبيعة 
منهجهم في صياغة أصول الفقه» وأثر ذلك التفريق في تناسق آصول المذهب. وبيان ذلك 
الر ين الان 

١‏ - تحقيق التناسق الداخلى للمذهب: 

لا كانت مباحث أصول الفقه هي ال جانب التأصيلي للفروع الفقهيةء فإن الأصوليين 
في كل مذهب فقهي يسعون عادة إلى صياغة المباحث الأصولية بطريقة تؤصل للفروع 
الفقهية لمذهبهم» وتظهرها ني شكل متناسق. وعلى الرغم من أن السّمة العامة لعلاء 
الأصول من طريقة الجمهور هي عدم التقيد ني مباحثهم الأصولية بها يمليه تبرير الفروع 
الفقهية للمذهب» إلا أن بعض كتبهم الأصولية لا تخلو من التأصيل لفروع المذهب 


5 اقرب والإر قاد (الضخی)ء لای یکر آلاقلان: ۲۹۰/۲ . 


۷۹ mm د.نعمانجةي‎ 


والاقضارها. آها أصر لو الاه الف قلا غر اة أذ تكرن ترا الامر ةر 
على إثبات الفروع الفقهية للمذهب تأصيلاً وتبريرا؛ لأن طريقتهم في التأليف قائمة ني 
أصلها على ا منهج الوصفي الذي يسعى إلى استنباط الأصول من استقراء الفروع الفقهية. 
ولذلك فإننا نجد حرص علاء المذهب الحنفي على تقرير الفرق بين الفرض والواجب 
مرتبطا بالسعي إلى تحقيق التناسق الداخلي لأصول المذهب. ويظهر ذلك في الربط بين 
التفريق بين الفرض والواجب والمسألة الأصولية الموسومة ب«الزيادة على النص نسخ». 
فمن المسائل التي يقررها أصوليو المذهب الحنفي كون الزيادة على النص نسخاًء ويمثلون 
هما عادة بالحديث الوارد في عقوبة التخريب للزاني البكر» حيث يعدونها زيادة على آية ا جلد 
مائة جلدة (سورة النور: آية ۲)» ولذلك لا جعلو عا جزءأ من حد الزتاء لآن جعلها جزءا 
فين عة الؤتا دال اة 3 اع اعارا عاد کا بقار ها ديت 
القضاء بالشاهد واليمين» فهو زيادة على الآية التي تشترط شاهدين (سورة البقرة: أية 
۲) وقبوله يكون بمثابة النسخ لتلك الاأية» والقرآن لا ينسخ بأخبار الأحاد". 


رر اهاد كرا ا سل ااج رة ا هی رالا وا 
الدبوسي ومن جاء بعده هذه القاعدة في إثبات التفريق بين الفرض والواجب. وبيان 
ذلك أن القرآن الكريم ذكر مُطلت قراءة القرآن فى الصلاة: * فافروا ما يسر من لقان & 
رة “ا رخف قر( غا من فراتقى الفلا يرذ اة الرباة غل ذلك 
الت فيك رة القرل بفرضية قرا الفاقة العابت بأحاديف الخاد تخا للأية وهو 


وع وكذلك الأمر فى الطواف بالكعبة الوارد في القرآن الكريم دون تقييد بالطهارة 


(۱) انظر مغلا: الفصول في الصول» للجصاص» ۲/ .۲۸٤-۲۷۸‏ 


مجلة الآأحمدية العدد التاسع والعشرون ® ذوالحجة ١١٤٠اش‏ 


و ولوا الي ال 4 [الحح: ۹ مح الاعاديك التي تشترط الطهارة يي 
صحة الطواف. ولا كانت هذه الأحاديث صحيحة ومعمول ا عند أئمة المذهب» في 
حين أن طرد قاعدة «الزيادة على النص نسخ» يقتضي عدم الأخذ بها؛ لكونها ناسخة 
اتلك الأيات» والقرآن لا ينسخ بضر الآ حاد؛ كان لايد من حل وسط ممح بين سلامة 
قاعدة «الزيادة على النص نسخ) والعمل بتلك الأحاديث» وهو وَصف ما ورد ني القرآن 
الكريم بالفرضية» وما ورد في الأحاديث بالوجوب» فيصيران ختلفين في التسميةء ورتّبوا 
على ذلك الاختلاف في التسمية الاخحتلاف في الحكم. فلا صار ما ورد في القرآن الكريم 
سى فرضا وما جاء زاقذآ عليه ف الستة الثبوية كى واجباء ل بد الخد | معا 
یدخل في باب «الزيادة على النص نسخ». ويبيّن هذا اللسلك في تحقيق التناسق الداخلل 
للمذهب قول السرخسي المذكور سابقا: «وبيان هذا أن فرضية القراءة في الصلوات ثابتة 
بدلیل مقطوع به» وهو قوله تعال: # فاقوأ ما سر من لمران [المزمل: ١۲]ء‏ وتعيين 
الفاتحة تثابت بخر الواحد» فمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النص» ومن قال يجب 
العمل به من غير أن يكون فرضاً كان مُقَرّراً للثابت بالنص على حاله وعاملا بالدليل 


Wa, 2A ۹‏ 
الاخر بحسب موجبه) . 


وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أحد الباحثين المعاصرين ذهب إلى أن قول 


الحنفية بقاعدة «الزيادة على النص نسخ» فرع عن تفريقهم بين الفرض والواجب» بمعنى 


() رل الم کس ا ے1 
والواجب» سببه» وثمرته» نشرته مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية واداهاء ج۸٠›‏ 
ع 5کک صر 9 وما بعدها. 


۸1 


د. نعمان جخيم 


أنه ثمرة من ثمرات ذلك القول. وهو رأي لا يشهدله ماهو موجود في كتب الحنفية» 
لأن مسألة «الزيادة على النص نسخ» أوسع من مسألة التفريق بين الفرض والواجب؛ 
ا ا ی سن الق رهی وال اج غد ااص ال ا د فن 
مسألة «الزيادة على النص نسخ)'» وإن) نجد بداية ذكرها عند الدبوسي في كتابه «تقويم 
الأدلة». وأصل مسألة «الزيادة على النص نسخ» يعود إلى مسائل فقهية مثل: عقوبة 
التغريب للزانى غبر المحصن» والقضاء بالشاهد واليمين» واشتراط النية لصحة الوضوء» 


وهی المسنائل 0 يذ کر ها المتقدمون مده ANÎ‏ 


هذا فضلا عن أن صريح كلام الأصوليين من الحنفية يدل على أن التفريق بين الفرض 
رالوا جب قرع عن القرل باق الريااعل التضن تسةه رليمل الك ونا فر اعا من 
كلام الس رخسي يشير إلى ذلك. ومن بين آقواههم الكثيرة التي تصرح بذلك قول البزدوي 
تعليلا لقاعدة الزيادة على النص نسخ: «وهذا لم نجعل قراءة الفاتحة فرضا؛ اد 
ولم نجعل الطهارة ني الطواف شرطا لأنه زيادة»“. وقول عبد العزيز البخاري في شر حه 
هذا الكلام: «أي ولأن الزيادة على النص نسخ» ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز» ] 
جعل قراءة الفاتحة في الصلاة فرضا..»٠“.‏ 
)١(‏ الفصول فى الأصول» للجصاص» .۲۸٤-۲۷۸/۲‏ 
(۲) تقويم الأدلةء للدبوسي» ص۷۷. 
(۳) الفصول في الأصول» للجصاص» .۲۸٤-۲۷۸/۲‏ 


.۲۹۱-۲۸۹/۳ کشف الاسر ار على آصول البزدوی» لعبد العزیز البخاري»‎ )٤( 


مجلة الأحمدية 8 العدد التاسع والعشرون ® ذوالحجة ١١٤٠ھ‏ 


دراسة في منهج التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور 


اتی ن مرائ الأدلة: 

وهذايتعلق بتقسيم الأدلة الشرعية إلى قطعية الثبوت» وهي القرآن الكريم والسنة 
المتواترة والإجماع» وظنية الثبوت» وهي أخبار الآحاد ومنها الخبر المشهور على اصطلاح 
الحنفية. فقد ذهب بعض الأصوليين من الحنفية إلى تعليل التفريق بين الفرض والواجب 
بكون ذلك من مقتضيات التفريق بين الأدلةء فالأدلة القطعية التي هي في على مراتب 
الثبوت تثبت بها الفرائض التي هي أعلى مراتب اللزوم» أما الأدلة الظنية فتثبت بها 
اراجات وره ال حا ا ةه و ا ا ا ت 
للك الدليل عن رتب كا أن تسمية ما ثبت لزومه بدليل قى فرصا قبة رفع لتلك 
الدليل عن رتبتهء وذلك غير لاتق ف رأيه. وف ذلك يقول:١...‏ وف القول يغ رضية ما 
ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته أو حط للدليل الذي لا شبهة 
فيه عن درجته» وكل واحد منه| تقصير لا جوز المصير إليه بعد الوقوف عليه بالتأمل»'. 
ويقول ابن عابدين: «الأدلة السمعية أربع: الأولى: قطعي الثبوت والدلالة كنصوص 
القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي. الناني: قطعي الثبوت 
ظني الدلالة كالاآية المؤولة. الثالث: عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي. الرابع: 
ظنيه)| كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني. بالأول يثبت الفرض والحرام» والثاني والثالث 
الواجب وكراهة التحريم» وبالرابع السنة والمستحب». وهذه المسألة لا تنفصل عن آثر 
مسألة «الزيادة على النص نسخ» في التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفيةء ولذلك 
نجد السرخسى ذكرهما معاي موضع واحد. 


( اضول آل کے لل یو ا = 
(۲) خاشية ابن عابدين» ر ایی TE‏ 


د.نعمان جوف سد I۷‏ 


معيار التفريق بين الفرض والواجب عند احنفية: 

الظاهر أن موسي المذهب الحنفي استعملوا مصطلحي « الفرض » و الواجب › 
دون أن يُنقل عنهم تصريح بمعيار حدّد للتفريق بين هذين الوصفين. والظاهر أنه لا 
يوجد مسايدل على آنهس التزموا ذلك التفريق بشاء عل معيا ر خدد. وقد جاول علا 
اذهب فيا بد اسعطاا ص عبار للغریق ن القرض وال ر اجب قاغعافت غبار ام ن 


كلك دلت امار 


اقفر ن الق رض وار اجب جب اتر تب ار مت لا صعاب تلك الارات 


فا حصاصض ت ۴۷۰ هی لا تنجد ق کلام ڈ گرا کون الق رض ما ثبت بدلپل قطي 
الثبوت» والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت» وهو المعيار الشائع عند المتأخرين من 
الحنفية» بل يجعل معيار التفريق هو قوة اللزوم وقوة ثبوت الأثر. وقد تكلم عن الفرض 
والوجوب ضمن أحكام الستة النبوية» حيث يقول: «وأحكام السنة على ثلائة أنحاء: 
فرش» وواجب» وندب» ولس يكاد بطق عل ا لياح لفظ السنة... قأما الفرض فهو 
ما كان في أعلا" مراتب اللإججاب» والواجب دون الفرض)»» ويقول: «إن الفرض هو 
ما كان في أعلا مراتب اللزوم والثبوت». وليس مراده بالثبوت السند الذي روي به 
دليل الوجوب» بل ثبوت أثره واستمراره» أي استقراره وعدم زواله. وذلك ظاهر من 


روه بين القرضى وال راجب من 5ة اللغة بآن الس رض فالآل حر الائ ر ا لحاصل» 


)١(‏ هكذا وردت كلمة «أعلا» فى نسخة الكتاب مرسومة بالألف الممدودة» والشائع رسمها بالألف المقصورة 
هکذا (أعل). 


مجلة الأحمدية ® العدد التاسع والحعشرون ® ذوالحجة ١١٠٤٠ه‏ 


 - ٤‏ دراسة فى منهح التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور 


أما الو جوب فهو مأخوذ من السقوط, والساقط في موضع قد يزول عنه دون تأثير فيه 
فيقول: «فكان معنى الفرض أَثْبتَ منه؛ لأن هناك أثرأً لا يزول» والساقط في الموضع فقد 
زال عن الموضع من غر تأثير صل فيه» فلى| كان الفرض في موضوع اللغة آثبت من 
الوجوب» كذلك كان حكمه في الشرع» فمن أجل ذلك قلنا: إن الفرض هو ما كان في 
أعلا مراب اللزوم والثبوت». 


أما الدبوسي (ت ٤١١‏ ه) فظاهر كلامه يدل على أن الفرض محصور في ما كان وجوبه 
بالقرآن الكريم» حيث يقول: «فكانت الفريضة ما أوجبها الله تعالى عليناء وقدرها وكتبها 
عليناي اللوح اللحفوظ وذا شيت مكتوبة... فيدل الاسم عل اية الوجوب من 
الأصل» فلا يُسمى ما إلا ما ثبت وجوبُه بطريق لا شبهة فيه» نحو أصّل الدين وفروعه 
من الصلاة والزكاة والصوم والحج» فهُن المكتوبات المبتات بالكتاب والسةة المتواترة 
والإحهاع» وما سواها آتباع ها أو شروط). آما الواجب فيقول فيه: «والمراد به في باب 
الشرع ما ثبت لزومه بخبر الواحد الذي يوجب العمل دون العلم» فيكون كا مكتوبة ي 
حق لزوم العمل به» والنافلة في حق الاعتقاد» حتى لا يجب تكفير جاحده ولا تضليله» 
فكأنه مي به لأنه يسقط على العبد عِلْمّه» وم يثبت كتابة الله تعالى علينا إياه» وهو نحو 
العمرة وصدقة الفطر والاأضحية وشبهها». 

وهذا الكلام فيه إشارة إلى أن اسم الفرض خاص بب| فرضه القرآن الكريم» فالواجبات 
التي ورد با القرآن الكريم هي وحدها التي ينطبق عليها آنا نزلت من اللوح المحفوظ» 


أما الستة النبويةء سواء أكانت متواترة أو آحاداء فلم تنزل من اللوح المحفوظ» وإنا هي 


.۲۳٠/۳ الفصول في الأصول» للجصاص»‎ )١( 


د. نحعمان جتیيم ن 


I a‏ له کل. ک| أن الاحاء إلا اجتهاد لا علاقة له با 
e‏ لی إلى رسوله يةٍ. كا أن الإ جاع الحاصل عن ادو 
المحفوظ؛ لأآنه اجتهاد المجتهدين. 


ر تاظع جضن أن قول الديونى عن التراتض: ...فن اكرات الات 
بالكتاب والستَّة المتواترة والإحماع» بُفهم منه أن الفرض قد يثبت بالسنة المتواترة وحدهاء 


ع 


او بالا ماع وحده. ورب) کان ذلك الظن من أسباب توسّع من جاء بعده من الحنفية ي 
ما يثبت به الفرض؛ فجعلوه يثبت بالقران الكريم أو بالسنة المتواترة أو بالإحهماع. ولكن 
تدقيتق النظر يرشدنا إلى أن الدبوسى لم يربط بين الكتاب والستة المتواترة والإجاع ب( أو » 
ك هو شأن المتأخرين» بل ربط بينها بالواو. وفائدة ذلك أنه لو ربط بينها ب « أو » لكان 
كل واحد من الثلاثة يبت به الفرض مستقلا أما الربط بينها بالواو فيظهر منه ن المراد 
أن الفرض هو ما ثبت بالقرآن الكريم وأكدته الستَة المتواترة وإحاع الأمة على أنه فرض 
مكتوت بنص القرآن الكريم. فتكون الستَة المتواترة والإجماع مؤكدات لكونه فرضا 
مكتوباً بالقرآن الكريم. 


وقديقول قائل إنه بحتمل أن يكون المراد بالواو هنا معنى «آو ». والذي يرجح 
العنى الأول أن فى كلامه تصريجاً بكون الفرض ما كان في القرآن الكريم» حيث يقول: 
«... والمكتوبات معلومة بكتاب الله تعالى معدودة)'. وإذا آخذنا في الاعتبار ا لحلاف في 


* و 7ھ‎ 8 e. E Nv Co. 
وجود سنة متواترة لفظا فى أحاديث الأحكام تستنبط منها الفرائض»"' فإنه يتر جح حمل‎ 


)١(‏ تقويم الأدلةء للدبوسى» ص۷۷. 
(۲( یری اھ اليسر البزدوي الحنفي عدم وجود یادف متواترة ٤‏ حال الأحكام. E‏ ذلك ٤‏ تعریف الخر 
الخو تيء ټر ت قول وهو إخبار قوم تور تواطؤهم عل الكذتب؛ عن قوم لا يتصور اتفاقهم 


ت“ 
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مراده بالستة المتواترة على التواتر العملى الذي تقلت به إلينا شعائر الدين التي فرضها 
القرآن الكريم كا طبّقها الرسول ية وأصحابه» تقل مئات الألوف عن مئات الألوف. 
ويكون المراد بقوله: « فن المكتوبات المثبتات بالكتاب والسنة المتواترة والإجاع » أا 
الكتوبات التي فرضت بنص القرآن الكريم وتناقلتها الأمة بالتواتر العملى وأجعت على 
ووچا ویلک یکو ن استفلاله ماتا 


وبهذا يتبيّن أن كلام الدبو سي يؤول إلى القول بآن الفرض ما ثبت بالقرآن الكريم» بل 
هو صريح قوله في موضع من الكتاب» حيث يقول: «... والمكتوبات معلومة بكتاب الله 


تعالى معدودة»'. 


أما السرخحسى (ت ٤۹١‏ ه) فإننا نجد « الواو » الرابطة بين الكتاب والسةة المتواترة 
والإ ماع في كلام الدبوسي حولت عنده إلى « أو » فيعرّف الفرض بقوله: اسم لقدر 
شرعاً لا بجتمل الزيادة والنقصان» وهو مقطوع به لكونه ثابتاً بدليل موجب للعلم 
طعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإماع»". ومع أن السرخسى ربط بين الكتاب 
والسنة والإجماع ب« أو » وهو ما يوحي بن الفرضية قد تثبت بالقرآن» وقد تثبت بالسنة 
متواترة» وقد تثبت بالإجماع» إلا أنه بعد ذلك بأسطر يقول: «ويْسكّى مكتوبة أيضا؛ لأنها 
كتبت علينا في اللوح المحفوظ). وهي عبارة تومى إلى أن الفرض ما ثبت بالقرآن أصلا؛ 
لآنه هو الذي آنزل من اللوح المحفوظ» آما ما يثبت بالسنة المتواترة أو الإجماع وحدهما 

= هذاالحديث لم يرد في الأحكام» وإن) ورد في غيرها». معرفة ا لحجج الشرعية» لأبي اليسر محمد بن 

محمد بن الحسین البزدوي» ص۱۱۸ . 


)١(‏ تقويم الأدلة» للدبوسى» ص۷۷. 
(۲) آصول السرخسی» للسرخسی»۱/ .٠٠١‏ 


د. ننمان جخیم AV‏ 


دون أن يكون ثابتاً قبل ذلك بالقرآن الكريم فلا ينبغي أن يسمى فرضاً؛ لأنه م ينزل من 
اللوح المحفوظء ويؤيد ذلك الأمثلة التي ذكرها للفرض وهي الإيمان بالله تعالى والصلاة 
والزكاة والصوم والحج» فهي كلها ثابتة بالقرآن الكريم. وبذلك يكون استعاله رابط 
« أو ٤‏ عل إشكال. 


أما من حيث نوع القطعية فكلام الس رخسي صريح في أن المعيار هو قطعية وظنية 
الثبوت» ولا يشير إلى قطعية الدلالةء حيث يقول: «ثبوت الحكم بحسب الدليلء ولا 
حلاف بيننا وبينه (يعنى الشافعي) أن هذا التفاوت يتحمَق في الدليل» فإن خبر الواحد 
لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي» وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن 
بالراوي وتّرجح جانب الصدق بظهور عدالته» فثبت هذا القسم بحسب دليله» وهو 
أنه لا يكفر جاحده؛ لن دليله لا يوجب علم اليقين» وجب العمل به لأن دليله موجب 
للعمل» ویضلّل جاحدہ إِذا لم یکن تاولا بل کان رادا لخبر الواحد» فن کان مألا ني 
ذلك مع ألقرل رجرب المحل بضر آلر اد قر ل وال 

أما البزدوي (ت ٤۸۲‏ ه) فإنه عند تعريف الفرض والواجب وبيان ساس التفريق 
بينه| اقتصر على ذكر القطع والظن» دون تنصيص على السنة المتواترة والإجماع؛ فذكر 
أن الفرض ما ثبت بدليل لا شبهة فيه» أي ما كان قطعى الثبوت» والواجب ما ثبت 
بدليل فيه شبهة» أي ما كان ظني الثبوت» فيقول: «والفرائض في الشرع مُقدرة لا تحتمل 
زيادة رلا نقصانا أى مقطرغة عت يدلبل لا شبهة فة مثل الإبعان والصلاة والركاة 


RNY a E RITE 
ا ي 1 ي‎ 
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و و ا ی ا 


والحج» وسميت مكتوبة... وآما الواجب فإن) أخذ من الوجوب وهو السقوط... 
ومعنى السقوط أنه ساقط عِل)... وهو في الشرع اسم لا لزمنا بدليل فيه شبهةء مثل 
تعيين الفاتحة» وتعديل الأركان» والطهارة في الطواف» وصدقة الفطر» والاأضحية 
رالوت و کته يشر آل الت ا اترا عند ادلا لعل خرورة ارين ون القر ف 
والواجب» حيث يقول: «لأن الدلائل نوعان: ما لا شبهة فيه من الكتاب والسنة وما فيه 
شبهة» وهذا آمر لا نكر" . ويقول في موضع آخر: «فمن رد خبر الواحد فقد ضل عن 
سواء السبيل» ومن سواه بالكتاب والسنة المتواترة فقد أخطا ني رفعه عن منزلته ووضع 


الأعل ر و 


ولا نجد في كلام الدبوسي والبزدوي والسرخسى تصرججا باشتراط قطعية الدلالة إلى 
جانب قطعية الثبوت» ولكن بعض التأخرين من علاء الحنفية هلوا عبارة انتفاء الشبهة 
الواردة في كلامهم على قطعية الثبوت وقطعية الدلالة معا. فنجد ابن أمير بادشاه يذكر 
شرط قطعية الدلالة» فيقول في شر حه على التحرير لابن المام: «(وأما هم) أي الحنفية 
فلاحظوا ذلك فقالوا (فإن ثبت الطلب ال جازم بقطعي) متنا ودلالة من كتاب أو سنة أو 
إحماع (فالافتراض) إن كان المطلوب غير كف (والتحريم) إن كان كفا (أو) ثبت الطلب 
ا جازم (بظني) دلالة من كتاب» أو دلالة أو ثبوت من سنة أو إجماع (فالإيجاب) في غير 
الكف (وكراهة التحريم) في الكف». 
(۱) کشف الاأسرار على أصول البزدوی» لعبد العزیز البخاري» ۲/ ٤۳۸-٤۳۷‏ . 
(۲) المرجع السابق» ٤٤١/۲‏ . 


(۳) المرجع السابق» ۲/ .٤٤١-٤٤۲‏ 
(€ ) تيسن الجر يرن لابن أمبر بادشاه» FE‏ 


كا ذكر ذلك ابن نجيم في كتابه « فتح الغفار بشرح المنار » في تعليقه على قول صاحب 
الأصل: «ثبت بدليل لا شبهة فيه»» حيث قال ڪا رها نکر ی ساق الى فت 
لأ را ردلاك تلاك ف دال القر قى من فطع وقال ن الا عل ارف 
الواجب: «...بدليل ظني» أطلَقّه فشمل خبر الواحد والمشهور والكتاب المؤوّل» وإنا 


قيّده فخرٌ الإسلام بالأوّل (أي خبر الواحد) لأن غالب الواجبات ثبتت به»'. 


إشكالات التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية: 
فمجرد التفريق في الاصطلاح» خاصة في التفريعات الفقهية» سائغ وقد يكون له ما ررب 
وهو على الأقل مسألة قابلة للخلاف السأئغ. ولكن الإإشكال في التفريق بين الفرضص 


والواجب عند الحنفية يتعلق بال معيار الذي وضعه المتأخرون منهم لذلك التفريق. 


لو جيل معيار التفريق بين الفرض والواجب هو أن الفرض ما كان في أعلى مراتب 
اللزوم وثبوت الآثر» كا ذهب إليه الجصاص» لكان هذا لمعيار قريبا من روح المسألة 
لها قائمة على التفريق على ساس قوة اللزوم والأثر» وهو تفريق معهو دفي الشريعةء 
ولكان المعيار قريباً من الاطراد وأقل عرضة لللإشكالات» وإن كان لايسلم من الإإشكال» 
خاصة في بيان حَدٌ اللزوم الفاصل بين رتبة الفرض ورتبة الواجب؛ فهو بالتأكيد سيكون 


محل اختلاف لعدم وجود معيار موضوعي يحدده. 


مجلة الآأحمدية العدد التاسع والعشرون ® ذوالحجة ١١٠٤٠ه‏ 


Q٠‏ ب دراسة في منهج التفريق بين الفرض والواجب عند الجنفية والجمهور 


ولو جيل معيار التفريق بينهم] هو أن ما وَجَّب بنصوص القرآن الكريم يُسمى فرضاء 
وما ثبت وجوبًه بالأحاديث النبوية یکون واجباًء کا هو ظاهر كلام الدبوسي» لكان المعيار 


قريباً من الاطراد والسلامة من الإشكال. 


أما معيار القطع والظن» الذي اختاره ا متأخرون من الحنفية» فهو أكثر المعايير عرضة 
لللإشكال. وأآبرز الإإشكالات التي واجهها هذاالمعيار ما ياق : 


الإشكال الأول: عدم التزام علاء المذهب بهذاالمعيار. وتعود بداية هذا الإشكال 
إلى مؤسّس ال مذهب» حيث ورد عنه تسمية الوتر فرضاً مع قوم إن وجوبه ثابت بدليل 
ظني. وقد ذكروا عن أبي حنيفة رحه الله في صلاة الوتر ثلاث روايات: رواية ماد بن 
زيد آنا فرض» ورواية يوسف بن خالد السمتي أنها واجب» ورواية نوح بن أي مريم 
المروزي أنها سنة. وكونا سنة هو رأي آبي يوسف ومد" . وقد استمر عدم الاطراد ي 
استعال هذا المعيار بين علاء المذهب» حيث يعبرون عن بعض ما ثبت وجوبه بدليل ظني 
بالفرض» ومن ذلك ما ذكر الزركشى أنهم سموا قعدة التشهد الأخير في الصلاة فرضاًء 
ومسح ربع الرأس فرضاً» وجعلوا الوضوء من الفصد فرضاء والعُّشر في الأقوات وفيا 
دون خمسة أوسق فرضاً» وهي جيعها لا يتوفر فيها شرط القطع على الطريقة التي قالوا 
ہا . کا اہم کثیراً ما یسمون ما ثبت بدليل قطعي واجباً. یقول ابن نجیم: «استعال 
الفرض في) ثبت بظني والواجب في) ثبت بقطعي شائع مستفيض» كقوهم الوتر فرض» 
ويسمى فرضاً عملياًء وكقوهم الصلاة واجبة والزكاة واجبة)". 


.۲۲۱ /۲ بدائع الصنائع› للکاساني»‎ )١( 
ل الحا ر‎ 
۹ A فتح الغفار بشرح المنارء لابن نجيم»‎ )۳( 


د.نعمان حو _ m=mmد‏ إ۹ 


وعدم الاطراد هذا مرذّه إلى التداخل في المعنى بين الفرض والواجب» حيث يشتر كان 
چ e‏ : ج ا ا 
دفع هذا التداخل جمهور الأصوليين إلى عدم التفريق بينه) في الإطلاق في جال الحكم 
التكليفى. أما علاء ا لحنفية فإنهم بسبب ما ورد ني بعض الفروع الفقهية نما يفيد ظاهره 
التفريق بينه| فقد آثروا مسلك التآسيس للتفريق بينه) على المستوى النظري» وإن كانوا 
يتمكنوا من الالتزام الكامل بذلك التنظير على المستوى العملي. 


ولحل هذا الإشکال قشم بعض التأاخرین كلا من الفرض والواجب إل عَمَلِ 
وعِلّمي» فقالوا: الفرض منه ما هو فرض علا وعَمَلاء وهو ما سماه أئمة المذهب فرضا 
وكان ثابتاً بدليل قطعي» ومنه ما هو فرض عملا فقط» وهو ما سم اه أئمة المذهب فرضا 
مع آنه ثابت بدليل ظني. والواجب منه ماهو واجب علا وعَمَلاء وهو ما سًاه آئمة 
اذهب واجباً وکان ثابتا بدليل ظني» ومنه ما هو واجب علا لكنه فرض عَمَّلاء وهو ما 


سياه أئمة المذهب فرضا مع كونه ثابتاً بأخبار الآحاد". 

ARERR eal NIT ER eds 
عملى» أي واجب. أما تسميته الوترً سنَّة فيعني أنه ثابت الوجوب بالسنة".‎ 

وحاصل هذا الكلام الإإأقرار بالتداخل في المعنى بن لض والو اجب »واآن احدها 


قد يُستعمل بمعنى الآخر» وهذا يؤول إلى ما يقوله جمهور الأصوليين. 


(۱) انظر: ما ذکره ابن عابدین ي حاشيته» .Y*A-°V/۱\‏ 
(۲) شرح فتح القديرء لابن امام EAkTd‏ 
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ولا يخفى أن تقسيم الفرض إلى عَمَلي وعلمي يتناقض مع تعريف الفرض؛ لأن 
القرض -على رأيمم- لم يسَمّ فرضا إلا لكونه ثبت بدليل قطعي يفيد العلم وجب الاعتقاد 
ي ثبوته» كا نصوا عليه وأكدوه في كتبهم الأصوليةء فإذا انتفت عنه صفة قطعية الثبوت ل 
يعد يَصدق عليه اسم الفرض أصلاء فكيف يسمى ما ثبت بدليل ظني فرضا عمليا؟ وإن) 


ذلك كقولك هذا قطعي ظني في آن واحد! 


كا أن هذا التقسيم يخالف ما يذكره بعضهم من استواء الفرض والواجب في لزوم 
العمل» وأن الفرق في لزوم الاعتقاد فقط» فالبزدوي - مثلا -يقول: «وأما حكم الوجوب 
فلزومه عملا بمنزلة الفرض لا علا على اليقين لما في دليله»"'» ويقول الدبوسي في بيان 
معنى الواجب: «والمراد به في باب الشرع ما ثبت لزومه بخبر الواحد الذي يوجب العمل 
دون العلم» فيكون كال مكتوبة في حت لزوم العمل به» والنافلة في حت الاعتقاد»". فهذا 
الكلام يقتضي آنه لا فرق بين الفرض والواجب في لزوم العمل» فه بمنزلة واحدة في قوة 


الإشكال الثاني: وهو الإإشكال الآكبر» وهو آم جعلوا لقطعية وظنية الثبوت تأثيرا 
ي انجبار الفعل المختل وعدم انجباره. ويعود هذا اللإشكال إلى ربط بعضهم (ك| هو 
ا لجال عند البزدوي والسرخسى) بين قطعية وظنية الثبوت من جهة وبين انجبار الأحكام 
وعدم انجبارهاء حيث ذهبوا إلى القول بأن الفرائض إذا فاتت يبطل با العمل ولا تنجبر؛ 


(© كق الا رار عل أصرل ادر لخا المز نز الطاري 8:١‏ 


EEE OD 


ال وط اه فلا ی جا آنا ال ر اجات هي آقل آقية من الا ركان وق راما پوردي 


إلى خلل ونقصان في الفعل مع تحقق ماهيّة ذلك الشيء» فلا يبطل بفواتهاء وتنجبر إذا 


أمكن جنها أو تسقط إذا تع ذر ذلك» لكان الأمر وآضحامعهودا ف أحكام الشرع. 
ولكن إحالة الانجبار وعدمه إلى قطعية وظنية الثبوت فيه نظر؛ إذ ليس من معهود الشريعة 
ربط أثر الفعل وأهميته بقطعية وظنية الثبوت» وقد بيّن ذلك الشيخ محمد الخضري في 
قر له ولو كان خذا الفر قق اة وط ناء غاا افا ا قال ابن الس 
ني جمع الجوامع» ولكن الحنفية رتبوا على ذلك آثارأ فقهيةء كا قالوا: إن ترك القراءة في 
الصلاة ببطلها لأن الأمر ا أمر قرآني # فاقوا ما يسر من ألْقَرءَانِ & [المزمل: ١٠]ء‏ وتر ك 
قراءة الفاتحة بعينها في الصلاة لا يبطلها؛ لن الأمر ا ثبت بخبر واحد» وهو يفيد الظن. 
والتفر قة هذا الاعتبار غريبة؛ لأنه يترتب عليها أن يكون الفعل ذا حكمين ختلفين بالنسبة 
لنا وللصحابي الذي روى الحديث» وبالنسبة لنا مع النبي َة؛ فإن الصحابي الذي روى 
ا لحديث لا شك عنده في صخّته لسم اعه إياه من النبي اف فالفعل بالنسبة إليه فرض 
تبطل صلاته بتركه» وكذلك بالنسبة للنبي بيا وأما بالنسبة لنا فهو واجب لا تبطل 
IE O CEE RTS E TTT‏ 
بالنسبة إلى الصحابة أنفسهم» فهو على بعضهم فرص وعلى الآخرين ا 


.٥۸ص أصول الفقه» للشيخ عمد الخضري»‎ )١( 
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2 دراسة في منهج التفريق بين الفرض والواجب عند الجنفية والجمهور 


وقد وجدت كلاما لكمال الدين بن اهام الحنفي يلتزم فيه هذا الآمر» حيث ذكر فيه 
أن الواجب لم يكن موجودا في زمن الرسول ياء وأن الأحكام كانت في زمانه ي إما 
لازمة وهي الفرائض والمحرمّات» أو غير لازمة» حيث يقول: «اللزوم مَلاحَظ باعتبارين: 
اعفار دورمن الشاري وباع ار رة ل > فم لاه بالا عار ال ای إن کان 
ESO‏ ا مُقَتَصَاه الصحَةء ون کان 


ا کی e‏ نبو عن ا ليس قطويا 


ا اقا ارو لټر دو اقرا ی ت E‏ 


عبر اللازم مِنْ الستة فا بَعْدَهاء طهر ذا أن ملا حَظكَة بالاعتبار الأول ليس فيه وجوت 


اظ 2 


بل الفرضية أو عدم م اللزوم أَصلا» والکلام فا تحن فيه إن هو باعتبار صدوره منه کیا 


قان ہا کے کے ار و کو 


وقد شار ابن نجيم إلى كلام | بن امام دون تعقيب» حيث يقول : «وهذاالقسم» أعني 
الواجب» ل يكن ثابتا ني زمن النبي بلاة؛ لأن خبر الواحد الذي مفهومُه قطعي ليس بظني 


في حقّ من سمعه من في النبي ية كا ذكره في فتح القدير من باب الإمامة). 


TEN فتح القدير» لابن اهام‎ )١( 


د.نممان حو سد o‏ 
جيم 


وحاصل هذا الكلام أن التكاليف على عهد الرسول ئة كانت في حق الصحابة 
التين سمعرا مه 3 [سالازمة وهس الق راتضء» أو شير لارمة ويدخل فها الستن 
والنوافل والمباحات. ثم لا تباعد الزمن عن عهد رسول الله ئلا أصبحت الشرائع اللازمة 


عل مرتبتین: فرائض وواجبات» فالفرائض ما تقل دلیل وجوبه بالتواتر» والواجبات ما 


E : 2 ۴ 0‏ ت TE‏ 
تقل دليل وجوبه بغير التواتر. ويترتب على ذلك أن ما أصبح سى عندهم واجبا كان 


فوانّه عند الصحابة يُفسد العبادة من أصلها؛ لأنه كان فرضاً ثابتاً بدليل قطعي» وفوات 
القطعىٌ يفسد العمل من أصله» أما بعد زمن الصحابة فقد انحط عن مرتبة الفرضية إلى 
مرتبة الوجوب؛ لأن روايته لم تكن بطريق قطعي» ولم يعد يفسد العمل من أصله. فترك 
الفاتحة وتعديل الأركان كان يبطل الصلاة في زمن النبي والصحابة ولا ينجبر بجابرء 
وترك السعي بين الصفا والمروة كان يبطل ا لحج في ذلك الوقت ولا ينجبر بجابر» وترك 
الطهارة فى الطواف كان يبطله في ذلك الوقت» أما في العصور التالية فقد أصبحت جيعها 
لا بطل العمل من أصله بل ينجر كل متها بجاب ر أو سقط إذا تغذر أتجبارهء لاأنة ضار 


مروا خر الآ حاد الى يفيد جرةذ ظة الوت ولا شت أن هذا آم غريب 


a ”‏ * 
ج ج جخ 


مجلة الأحمدية ® العدد التاسع والعشرون # ذوالحجة ١١٠٠٤٠ه‏ 


التخا دة 
في ختام هذا الببحث نسجل آهم نتائجه» وهي كالاي: 
أولا: لا نزاع بين جمهور الأصوليين والحنفية في أن الواجبات تتفاوت في الرتبةء كا 
أن التفريتق بين مراتب الواجبات في الاصطلاح غير مقصور على الحنفية» بل يوجد شىء 
منه عند فقهاء المذاهب الأخرى» وإن اختلفت تلك الاصطلاحات. وبناء على ذلك 
فإنه لا مانع في الأصل من إطلاق اصطلاح «الفرض» على بعض الواجبات واصطلاح 


«الواجب» على بعض» ولكن الإأشكال يتعلق بمعيار التفريق» وخحاولة ضبط ما لا ينضبط 
أو بض انضباطه رضارط حلد» حث پس و ذلك اضطراب اشا لات 


ثانياً: الظاهر أن أئمة المذهب الحنفي والإمام أحمد ل يلتزمواني عباراتم باطراد التفريق 
بين الفرض والواجب» وإن فرّقوا بينه] آحياناء بدليل الروايات المختلفة عنهم. وهم في 
ذلك مل غيرهم من العلماء الأوائل الذين لم يكونوا يدققون في هذه الاصطلاحات» 
وكثيرا ما كانوا يعبّرون عن الوجوب الذي ليس فيه نص صريح بعبارة «أحبٌ ذلك» وما 
ني معناهاء ويعبّرون عن ا محرم الذي ليس في حرمته نص صريح بالتحريم أو اختلف في 
ریت باق الک راه وق وود غل يارات أ رك العلاء عل الكرالت الاسطا: 
الي خبطا نارون إل فىء من الات أو الفعت. وعا ودل جل عدم الزا اراك 
الأئمة بذلك التفريق وأنه | يرو عنهم شىء واضح في المسألة اختلاف أتباعهم في معيار 
التفريتق وحدوده» وهو ما يدل على أن المسألة من اجتهادات الآتباع وتخريجاتمم التي 


د. نعمان‌جغیم ۹۷ 


ثالفاً: لقد تعددت عاولات علاء المذهب الحنفي لوضع معيار للتفريق بين الفرض 
والواجب» وكان أفضلها وأقر ما إلى روح المسألة ما ذكره ا لجصاص؛ وهو أن ما كان في 
غاية القوة في اللزوم بحيث لا يسقط بالفوات ولا ينجر فهو الفرض» وما كان لازما 
ولكن فى مرتبة أقل» بحيث يسقط بفواته وينجبر بجابر فهو الواجب. أما معيار القطع 
والظن ففضلا عن أنه عل إشكال» فإن التحقيق فيه يوصل إلى القول بأن الفرض ممحصور 
في| ثبت وجوبّه صراحة بنص القرآن الكريم» وهو ظاهر كلام الدبوسي حيث يقول عن 
الفرض: «فكانت الفريضة ما أوجبها الله تعالى عليناء وقدرها وكتبها علينافي اللوح 
اللحفوظ). وتكون النتيجة أنه إن كان هناك معيار للتفريق بينه| من حيث القطع والظن» 
فيكون الفرض ما أوجبه القرآن الكريم بنص صريح» والواجب ما ثبت وجوبه بغير 


النص الصريح من القرآن الكريم. 


مجلة الأحمدية ® العدد التاسع والعشرون ® ذوالحجة ١١٠٤٠ه‏ 


 - ۸‏ دراسة في منهج التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور 


المصادر والمراجة 
الدوسري» بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهاء ج۸٠‏ 
ع۳۶ جمادی الأول ١۲٤٠ه.‏ 
- أصول السرخسي» أحمد بن أبي سهل السرخسى» تقيق: أبي الوفاء الأفغاني (بيروت: دار 
الكت العامة ٤١١‏ حا ۲۳ .(e‏ 


أصول الفقه» محمد ا لخضري» تعليق: أحمد بن سال (المنصورة: دار ابن رجب» ط ١ء‏ 


fesla 

- البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن ادر الزركشى» حرره: عبد القادر 
عبد الله العاني (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط۰۲ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ءم). 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» 
كرتر“ غل معورض زعادل حك عة الصو د (بروت: دار لكب اللمية: 

= الريب وال ر شاد لضن ابو بكر عدون الط البافادن نة الد كور 
عبد الحمید بن على آبو زنید (بیروت: مؤسسة الرسالة» ط۰۲ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م). 

- تقويم الأدلة في أصول الفقه» أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسى» تحقيق: خليل حيي 
الدين اليس (بيروت: دار الكتب العلميةء ١٤١١٤١‏ ه/ ١١٠١م).‏ 
العلمية» طا» د. ت). 


e 
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د.نعمان في سد ب 


ا : التحرير» محمد أمين المعروف بابن مير بادشاه» (مصر: مطبعة مصطفى الباي 
الحلبى» ۹م( 
- حاشبة ابن عابدين» عمد امین اير عابدین»› اروت دار الفكر» ط ۲ » SITET‏ 


الکتب العلمية» ط ۱٤۱٩۰۱‏ هہ/ ٩۱۹۹ء).‏ 


و 

- شرح خت صر الروضة» نجم الدين أبو الربيع سليان بن عبد القوي الطوني» حقيق: 
الدكتو ر عبد الله بن عبد المحسن التركى»(بيروت: مؤسسة الرسالة ط۱٩‏ ۷١٤١ه/‏ ۷ م). 

- العدة فى أصول الفقه» أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء تحقيق: الدكتور أحهد بن علي سير 
لار گے (الیپاقی: دق طا 211١ھ‏ 1۹۹7 
طف البای الل واولا دة ۵ هھهھ/ (e1‏ 

- الفصول فى اللأصول» أحمد بن على الرازي الجصاصء» تحقيق: الدكتور عجيل جاسم 
النشمی (الکویت: وزارة الأوقاف والشؤون اللإسلامیةء ط٩٤ ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م).‏ 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري» وضع حواشيه: عبد الله حمود عمد عمرء (بيروت: دار الكتب العلميةء ط ١ء‏ 


.)e ۷ ا‎ E1۸ 


مجلة الأحمدية العدد التاسع والعشرون ® ذوالحجة ١١٠٤٠ه‏ 


دراسة في منهج التضريق بين الفرض والواجب عند الجنفية والجمهور 


لسان العرتب» ابن متظوز الإفريقىء طبحة ذار المعارف مصر. 

السوةة ي اول الققه آل تت ق خم غ الذي عد المد( اة 
مطبعة المدني» د. ت). 

- معرفة الحجج الشرعية» بو اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» تحقيق: 
۹ هھه/ e‏ 

- الواضح في أصول الفقه» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» تحقيق: الدكتور 


عبد الله بن عبد المحسن التركي» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۹ هھه/ ۹ م). 


